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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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The impact of the principle of legality in achieving legal security 
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 ملخص: 

من  ارتباطه بصور الأمن الأخرى كذا و  بحث هذا الأمن القانوني مفهوما وتعريفا ونشأة وحتى تأصيل التناول ي

القانون الدستوري تناول مقومات هذا المبدأ في تطور القواعد القانونية بصفة عامة وقواعد يجهة، ومن جهة أخرى 

من طرف مكونات المجتمع سواء  للإدراكالش يء الذي يساعد على الجودة التشريعية وقابليتها  بصفة خاصة

ائز ن مبدأ الأمن القانوني يعتبر أحد الركإالمخاطبين بالقواعد القانونية أو المكلفين بتطبيقها كالإدارة والقضاء، 

، ومنه يظهر جليا أن مبدأ المشروعية يساير  مبدأ البعض الدولة القانونيةالأساسية لدولة القانون أو كما يسميها 

 الأمن القانوني فل يمكن لأي منهما أن يتناقض مع الآخر .

  الاستقرار التشريعي ؛المشروعية؛ الأمن القانونيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

          The research deals with this legal security as a concept, definition, origin, and 

even rooting, as well as its connection with other forms of security on the one hand, 

and on the other hand, it deals with the components of this principle in the 

development of legal rules in general and the rules of constitutional law in particular, 

which helps with legislative quality and its ability to be perceived by the components 

of society, whether the addressees. By legal rules or those charged with implementing 

them, such as the administration and the judiciary, 

The principle of legal security is considered one of the basic pillars of the state of law, 

or as some call it the legal state, and from it it is clear that the principle of legality 

goes hand in hand with the principle of legal security, so neither of them can contradict 

the other. 

Keywords: legal security; Legitimacy; Legislative stability 
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 :مقدمة

، ظهر جليا بظهور العلقة بين الحاكم كسلطة تفرض قوانينها والمحكوم، بين الحرية والسلطة صراع طويل ومرير 

مصالحه دون مراعاة لمصالح غيره، وبالتالي دون أن يضع اعتبارا الذي يسعى دوما أو بالأحرى في غالب الأحيان إلى قضاء 

إيجاد توازن بين حقوق الأفراد منذ أمد بعيد الغرض منه متد جذوره قوانين السائدة داخل المجتمع، هذا الصراع تلل

 الش يء، امقانون حفاظا على النظام العال في فرضالحاكمة الحرية وبين حق السلطة  والأشخاص في العيش داخل كنف

الذي أوجد ميلد ما يسمى أو ما يعرف بمبدأ المشروعية، الأمر الذي حدد وظيفة الدولة كواضعة للقانون ومكلفة لإيجاد 

في كنف الحقوق لها وظيفة محددة هي إقامة دولة الحرية هذا المبدأ  ، وصارت الدولة في ظلالآليات الكفيلة بتطبيقه

دأ هي فالمشروعية كمبالمواطنون وغيرهم داخل محيطها الجغرافي وامتدادها الطبيعي والقانوني،  التي يتمتع بها والحريات،

تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في سيادة القانون على من وضعه وعلى المخاطبين به على حد سواء، وهي تهدف 

ازالت ومإذ هو يحمي الحرية ويقف في وجه السلطة، فكانت  إطار الدولـة والأمة ويصبح معـها القانون ذلك المستبد، كيف ل 

 لممارسة سلطاتها منوتضع لها حدودا وضوابط غاية كل الشعوب من أجل وضع ضوابط قانونية تلجم السلطة المشروعية 

 (02، صفحة 0205)البوش ي،  جهة، وحماية حرية الأشخاص والأفراد من جهة أخرى .

 ،حترام الأحكام التي تحملها القواعد القانونية بدرجاتها المختلفةاتقوم على الأنظمة الديمقراطية  من المتعارف عليه أن

فقا و  للقواعد القانونية لسيما تلك التي تمس بالحقوق والحريات تجعل من السلطة في مواجهة الشعب كونهكل تجاوز ف

نه ل لأ التي يمنحها للحكام عن طريق مبدأ النيابة أو الوكالة لمبادئ الديمقراطية الحديثة هو صاحب السلطة والسيادة، 

وهذا هو معنى نظرية الوكالة في القانون الدستوري، ولما كانت كل وكالة لها حدود  ،بنفسه اتأن يمارس هذه السلطيستطيع 

 فمتى لشعبا، وإل نرى ميلدا للدكتاتورية التي ل تعترف بحكم تجاوزهاء في الوكالة ول يمكنه فإن الوكيل ملزم بتطبيق ما جا

مما قد يعرضها للفسخ أو قد تجاوز حدود وكالته يكون نائب عن الشعب تلك القواعد و أحكامها،  الحاكم الذي هو  ما تجاوز 

 (020، صفحة 0200الحسيني، ) .تعريضها للإلغاءيجعل من الأحكام والقواعد القانونية في خبر كان بحكم 

والتي  ،ولما كان من إبداعات الفكر القانوني الدستوري ظـهور مبـدأ تقييد سلطـات الحاكم وخضوعه لمبـدأ المشروعية

 بمجرد صدوره –العامـة الحاكمة في الدولة وعلى الرغم من أنه عمل إرادي من صنع السلطات  –بمقتضاها ينفصل القانون 

عن إرادة مـن وضعه، ويصبح قاعدة عامة مجردة تحكم سلوك كل من في الدولة من هيئات عامة وأفراد بما في ذلك من 

 ،وضعه، فهو يسمو على إرادة جميع أفراد المجتمع والسلطات العامة في الدولة، مهما بلغ دورها في وضعه أو إقراره وإصداره

بحيث يتعين أن تتم كافة تصرفاتهم الايجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام أو البناء القانوني للدولة، والذي يضم جميع 

، صفحة 0205)البوش ي،  بما مؤداه اعتبار كل تصرف مخالف لهذه القواعد غير مشروع.، القواعد القانونية النافذة والسارية فيها

20) 



 أثر مبدأ المشروعية في تحقيق الأمن القانوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

345 

 

 الفرد، أما الدولة القانونية الإجراءات التي تمس مصالح على مجالفخضوع الدولة للقانون في نظر البعض يقتصر  

فدولة  ةداريالإ للقانون وكذا اللوائح الإدارة تقتض ي إخضاع السلطة التشريعية أيضا للقانون والرقابة مثلما تقتض ي خضوع 

 (021، صفحة 0205)غربي،  .القانون ما هي إل مؤسسة شرعية تحكم وُتحكم بالقانون 

يث بح، إذن تقرير مبدأ المشروعية يمثل ضمانة قانونية مهمة من ضمانات الحرية السياسية في مواجهة الحاكمين

ولكن هذه الضمانات لن تكون مجدية إل إذا صدرت عن قواعد الشرعية ، السياس ييكون المحكومون في مأمن من الاستبداد 

الحاكم والمحكوم في مفهومها، فهي حلقات متصلة ل  التقىالتي تؤمن بها الجماعة، وهذه الأخيرة لن تكون مجدية إل إذا 

 (32، صفحة 0205)البوش ي،  .انفصام بينها

 ك ذلومؤدى  نجد ما يعرف بالأمن القانوني  ،الحديثة القائمة على سيادة القانون الديمقراطية من أهــم دعائم الدولة 

بشكل يعمل  قوم بإصدارها، التي تالقوانينفي والاستقرار ولو بشكل نسبي بضمان قدر من الثبات ات الحاكمة أن تلتزم السلط

أت في ظل التي نش، للأوضاع والمراكز القانونيةوالثبات  ق الاستقرار يحقمع التأكيد ت على تنظيم الحياة العامة داخل الدولة

فإنه لب هذا المط تحققكي يبالتشريعات السارية، ولوالأشخاص تعزيز ثقة الأفراد هو هدف الأمن القانوني فال، قوانينهذه ال

ن تبقى بعيدة كل البعد عن التعديل أو للتطبيق وأوقابلة وواضحة مفهومة بمختلف أنواعها  قوانينأن تكون هذه ال جبي

و أيقوم بتوخي الحذر من أي مفاجآت المخاطبون بأحكامها بأمان واطمئنان و ، لكي يتصرف المتكرر أو غير المتوقعالتغيير 

المس و زعزعة الاستقرار في المعاملت  إلىتؤدي اعد القانونية و المختصة بوضع القعن السلطات قد تصدر تصرفات مباغتة 

 بعنصر الطمأنينة الذي يوفره الاستقرار في التشريع .

لتحقيق الأمن والاستقرار في جوهري ومطلب ضروري مرتكز القانوني  بأن الأمنمن خلل ما سبق فإنه يتبين لنا 

ضرورة الذي يؤدي بالواستقراره وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع جودة القانون المجتمع الذي ل يمكن أن يتأتى إل من خلل 

إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع الذي يسعى دوما من خلل نوابه أو من كلفهم لممارسة السلطة بدل عنه لإيجاد 

طبين بها دون تأثير سلبي على المخاوكذا جعل من القاعدة القانونية قابلة للتطبيق بين المخاطبين بالقاعدة القانونية مساواة 

بشكل فاضح ول ننس ى كذلك العمل على أن تكون القاعدة القانونية قابلة للتطبيق بعد صدورها لكي ل تمس بالمراكز القانونية 

عاب تي، يضاف لما سبق سهولة اسفي اهتزاز هذه الأخيرة ويؤدي إلى المساس بالأمن القانونيالمكتسبة الش يء الذي قد يتسبب 

وفهم المخاطبين بالقاعدة القانونية من جهة وإمكانية تطبقها دون عناء من جهة أخرى كل هذا يحتم على واضع القواعد 

 ( https://www.droitetentreprise.com/20623، صفحة 0202)الوهاب،  .القانونية أن يقوم بنشرها لضمان علم الكافة بها

لقد ظهرت مفردة الأمن لصيقة بالبيئة والاقتصاد وبالعديد من المصطلحات الأخرى قبل أن تجد 

مكانها بمعية القانون، فالأمن الاقتصادي يعني تكوين بيئة اقتصادية تساعد في ظهور اقتصاد ناجح 

المتعاملين  ميوناجع في نفس الوقت يخلق بيئة استثمارية ل يمكن أن تتأتى إل بوضع قواعد قانونية تح

الاقتصاديين وكذا العلقات الاقتصادية وينطبق هذا على كل الأنواع الأخرى من الأمن بحيث ل يمكن 
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 أمن قانونيأن يتحقق وجود دون كون له أن يول الأمن البيئي  الاجتماعيالاقتصادي ول للأمن للأمن 

 .، صفحة مرجع سابق(0202)الوهاب، يسايره ويتماش ى معه. 

القانونية القائمة  المراكزالمعاملت و  على استقرار كبيرة لأنه يعمل  ذو أهميةفالأمن القانوني مما سبق يتبين لنا بأن 

الش يء الذي سيخلق نوع من الارتياح زعزعة وهدم معاملتهم وهذا سيؤدي بالضرورة إلى عدم ، والأشخاصبين الأفراد 

فالأمن القانوني الذي يسعى كما قلنا سابقا إلى والطمأنينة بعيدا عن الخوف من كل ما قد ينجر عن عدم استقرار القوانين، 

، ون الدول التي تحترم القانتبنى عليها التي  الركائز الدول الحديثة، وأحد  قوماتقد أصبح من أهم مخلق الاستقرار القانوني 

قف تتو  ،ملحة اجتماعية و ضرورة اقتصاديةسياس ي وقانوني محض إلى  مطلبفالأمن القانون أصبح أو بالأحرى تحول من 

التي ل يمكنها أن ترى النور ما لم نكن أمام أمن قانوني يسعى إلى وضع قوانين بشتى أنواعها و  التنمية كل مقومات عليه 

جه الاقتصادي والاجتماعي الداخلي، وحتى الخارجي بغرض استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية من جهة، تتماش ى مع التو 

ومن جهة أخرى وضع الآليات الكفيلة بتقييم وتقويم تماش ي النصوص القانونية مع الواقع المحلي والجهوي وحتى الخارجي 

 .لخلق قواعد قانونية خالية من العيوب

ي يحتم على الدول تحقيق نوع من الاستقرار فإن تحقيق الثبات والاستقرار ولو كان بشكل نسبي للعلقات القانونية 

وتعديل القواعد القانونية لسيما تلك التي يتولد عنها مراكز قانونية قد تهتز في حال التعديل المرتبك للقوانين الذي قد  إصدار 

ية على أطراف العلقات القانونية أفراد وأشخاص وقد يمس كذلك العلقات  بين الدول في يؤثر سلبا على الطمأنينة القانون

إلى  قد تؤدي حد ذاتها ، فأي مفاجئات أو تصرفات بسبب تعديل القوانين من طرف السلطات العامة تشريعية أو تنفيذية

ؤدي إلى قد ي، فأي مساس بالمشروعية القانوني من تحقيق الأمنالأساس ي المساس بمبدأ المشروعية الذي كما قلنا هو المناط 

  (50، صفحة 0202)بلحمزي،  زعزعت الاستقرار  قانوني والمساس بطمأنينة المخاطبين بالقاعدة القانونية

قد تتأثر سلبا في حال وجود نصوص قانونية بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المشروعية خلق توازن وتوفيق مسألة  إن

ل تتوافق والقواعد الدستورية مما قد يهدد المراكز والحقوق التي أنشئت في حال تم إلغاء التشريع أو تعديله ليتوافق مع 

لغاء لي إهل يتم إعمال مبدأ المشروعية وبالتامن خلل ما سبق نجد أنفسنا أمام طرح الاشكالية التالية:  الأسمى،القانون 

  ؟النص التشريعي غير الدستوري أم نحافظ على المراكز القانونية والحقوق التي أنشأتها، وما هي حدود تطبيق المبدأ ونطاقها

 :التاليةرتأينا أن نعالج هذا الموضوع من خلل النقاط اوللإجابة على هذه الإشكالية 

 .المشروعيةمفهوم مبدأ  أول:

 .القانونيةالنشأة والأسباب والضرورة  وني:الأمن القانمفهوم  ثانيا:

 .الأمن القانونيمبدأ المشروعية وتحقيق  ثالثا:

 

 



 أثر مبدأ المشروعية في تحقيق الأمن القانوني
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 :المشروعيةأولا / مفهوم مبدأ 

أن من أهم عوامل استقرار النظم السياسية وثباتها هو اعتقاد الأفراد بأن من واجبهم ” ديفيد إيستون “يقول الفقيه 

الالتزام بمقتض ى النظام الذي يقوم بإعماله في واقع الحياة، ولن يتوفر ذلك الاعتقاد إل إذا قبول وطاعة الحاكم والعمل على 

-32، الصفحات 0205)البوش ي،  لتقاء والتوافق مع الحاكمين في مفهوم الشرعية وما تنبثق عنه من مشروعية،أحس المحكومون بال

35)  

أن فقهاء القانون العام بذلوا الكثير من الجهد في البحث من أجل وضع منظومة بناء قوي يقوم عليها بناء لذلك نجد 

المشروعية وهذه المقومات التي أجمع عليها كل فقهاء يمكن إجمالها في فئتين: مقومات قانونية تتمثل في سمو الدستور وجموده 

طات واستقلل القضاء، وهذه المقومات القانونية لها من القوة والمكانة لدى ومبدأ تدرج القواعد القانونية والفصل بين السل

وافر فإنه البد من ت –القانونية  –فقهاء القانون العام التي تجعل من المشروعية بناء متينًا قويًا، وإلى جانب هذه المقومات 

 .مقومات فكرية لدى الشعوب التي ترجو تحقيق كامل للمشروعية

ت الفكرية تتمثل فـي ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة، و ضرورة توفر مناخ ديمقراطي تترعرع فيه هذه المقوما

من فكرة شخصية السلطة  فكرة الديمقراطية وهذا ل يتأتى إل من خلل انتشار الوعي الديمقراطي، وأيضا يجب الخروج

خروجه عن هذه الحدود والاختصاصات  ذاته لأنور وضرورة الفصل بين شخص الحاكم واختصاصاته المحددة في الدست

الحكام  التقاءيعني خروجه على المشروعية التي تستوجب مراقبة ومحاسبة من الشعب، وكل هذا ل تكتمل صوره إل بضرورة 

عارض ل يعني الت–القانونية والفكرية  – بالمحكومين حول مضمون وحقيقة المشروعية، ووجود هذين النوعين من المقومات

أو إمكانية استغناء إحداهما عن الأخرى ولكنهما متكاملتان يعضد أحداهما الآخر ولجمع هذه المقومات القانونية والفكرية 

لبد من بعض الأدوات الدستورية الواجب توافرها لدعم الديمقراطية والتحول الديمقراطي يمكن إجمالها أساسا في مبدأ 

 (23، صفحة 0205)البوش ي،  ين السلطات و مبدأ استقللية القضاء.سمو الدستور وجموده مبدأ الفصل ب

 .القانونيةالنشأة والأسباب والضرورة  الأمن القانوني:مفهوم  ثانيا:

وبكل أنواعها على تحقيق الأمن القانوني من خلل وضع قواعد قانونية تتماش ى والظروف تسعى كل الأنظمة 

سواء الداخلية أو الخارجية وتعمل جاهدة على أن تكون هذه القواعد القانونية غير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

  تحقيق أكبر قدر من الأمن القانوني. و هومات الدول والحكأن ما تسعى له إذ  ،متناقضة مع بعضها البعض وكذا مع الدستور 

وبالرغم من ذلك نجد أن معظم التشريعات بما فيها المشرع الجزائري لم تنص صراحة على هذا المبدأ وبالتالي لم تقم 

عدم رجعية بدأ مبتعريفه مع الاكتفاء بالإشارة إلى بعض القواعد التي يبنى عليها هذا المبدأ والتي ظهرت بالطبع قبل ظهوره ك

   .القوانين ومبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليهما في جل الدساتير العربية

بل من قفقد تقررت أول مرة ، نوعا ماهي قديمة  الأمن القانونيفكرة بالنسبة للتطور التاريخي لهذا المبدأ نجد أن 

محكمة العدل للمجموعة الأوروبية بهذا المبدأ في اعترفت ثم ، 1691كمبدأ دستوري في سنة المحكمة الدستورية الألمانية 

  .الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق لتعترف بهذا المبدأ  1691إلى أن جاءت سنة  ،1691سنة 
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 ،التعريفات تختلف باختلف الزمان والمكان وكذا اختلف التخصصمن قد عرف العديد إن مفهوم الأمن القانوني 

ار والاستقر بأن فكرة الأمن القانوني يقصد بها وجود نوع من الثبات للقول من فقهاء القانون الخاص فقد ذهب البعض 

قرار التي تؤدي إلى استوالاتفاقيات بين الأفراد والأشخاص الناشئة عن العقود التعاقدية أي النسبي للعلقات القانونية 

القانون الدولي من حيث استقرار المعاهدات والاتفاقيات كقواعد  ، وهو نفس الرأي الذي يراه فقهاء هاالمراكز الناشئة عن

بيحه ييسمح به و المبدأ الذي يكفل للمواطنين سهولة معرفة ما  آخرون بأنهوعرفه  ،لتزاماتقانونية منشئة للحقوق والا

وأن تكون وضوح وعدم تكرار القواعد القانونية إلزامية  يجعل من الشرط الجوهري ، وهو ما ويحظرهوما يمنعه القانون 

مبدأ “أن :  1009حيث جاء في تقرير له سنة ،وهو نفس التعريف الذي أكده مجلس الدولة الفرنس يأساس ومطلب متوقعة ك

وما هو ممنوع من طرف القانون  ،كبير في مستوى تحديد ما هو مباحعناء الأمن القانوني يقتض ي أن يكون المواطنون دون 

واضحة، ومفهومة، وأل تخضع القانونية الواجبة التطبيق  المطبق. وللوصول إلى هذه النتيجة، يتعين أن تكون القواعد

ه ليتحقق سلطان القانون اعتبرت أن حيثالإنسان  أو غير متوقعة كما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق للتغييرات متكررة زمانا 

 ، صفحة مرجع سابق(0202)الوهاب،  .القانون واضحا قابل للتطبيق وممكن التوقع أن يكون بالتالي الأمن القانوني يجب 

ر في من الاستقرانوع تحقيق كل الأعمال التي نقوم بها بغرض وهدف  وهتعريف الأمن القانوني بأنه مما سبق يمكن 

ع متطابقة مع الدستور ومتوافقة متنظيمات وكذا وقوانين من خلل إصدار تشريعات التعاقدية العلقات المراكز القانونية و 

طراف أكل المخاطبين بالقواعد القانونية بما فيهم من قبل  رجوةالمالثقة والطمأنينة الغرض منها تحقيق مبادئ القانون الدولي 

فهو بالستقرار القانوني أما المقصود  (022، صفحة 0202)بوكماش، انونية سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص العلقة الق

  ردفشخص أو بحيث أن كل  ،في تنظيمها للمراكز القانونيةومتوقعة ومحددة مباشرة  واضحةالقانونية  ةأن تكون القاعد

من خلل العمل على  تحقيق التوازن بين المراكز القانونية داخل وهذا ذلك كيستطيع أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها 

 (022، صفحة 0202)بوكماش، المجتمع 

يسعى إلى إيجاد بيئة قانونية تضمن الأمن التعاقدي وبالتالي علقات أن الأمن القانوني ومن خلل ما سبق يتجلى لنا 

 ومن جهة أخرى ضمانضمان الأمن التعاقدي هذا من جهة وبالتالي  ،المقررة دون مفاجئاتالالتزامات قانونية تتسم بوضوح 

قق ومنه فالأمن القانوني يتحقق عندما يتح بالقانون،المقررة لأهداف لالالتزامات والتحقيق الفعلي والدائم هذه حسن تنفيذ 

، خاصة التعديلت التي قد تمس من التعديلت المفاجئةبعيدة كل البعد تكون يجب أن استقرار القاعدة القانونية التي 

 .استقرار العلقات التعاقديةب

ية خاصة مراكز قانون هاعنجر نفي حياتهم اليومية تتصدر من  الأفراد والأشخاص التي والأعمال القانونية فالتصرفات 

ومن جهة أخرى يجب على ، من جهة خاضعة لحماية قانونية فعالةل لبس فيها لكي تكون واضحة والتي يجب أن تكون بهم، 

ل محالة هذا و ، يحظى القانون بثقتهمالقواعد القانونية التي ستطبق عليهم لكي بيسر وسهولة الأفراد والأشخاص أن يحسوا 

الكافة التي  ثقةلكي يكتسب القانون  ،للمخاطبين للقاعدة القانونية تحقيقهتوفيره و ما يسعى مبدأ الأمن القانوني إلى هو 

وائل الأ لأن الثقة هي الركيزة الأساسية التي يجب إعطاؤها للمواطنين ليصبحوا هم الحماة  ستؤدي بالضرورة إلى حمايته
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أن مبدأ الأمن القانوني في الوقت الراهن أصبح استخلص عموم يمكن على الو  ،روعيةللقاعدة القانونية وبالتالي لمبدأ المش

لأنه ل يمكن الحديث أو التطرق لقيمة القاعدة القانونية ما لم نر درجة العمود الفقري للقاعدة القانونية، اللبنة الأساسية و 

انوني إلى تكريس مبدأ الأمن الق خاطبين بها ويؤدي ل محالة من الاستقرار والحماية لأوضاع القانونية القائمة مما يخلق ثقة الم

 الذي جوهره كما قلنا الثقة المشروعة التي يجب أن يحلى بها الأفراد والأشخاص  في القاعدة القانونية.

 .القانونيالأمن مبدأ المشروعية وتحقيق  ثالثا:

بدأ والسياج الواقي لملسيادة القانون، والمدافع الشرس هي الإطـار الحامي حد أن ينكر بأن المشروعية أل يستطيع أي 

 وكان من نتائج ترسيخ مبدأ " المشروعية، ولو كان الحاكم نفسه ،على القانون أحد يعلو يمكن تصور أن ، فل الديمقراطية

 (20، صفحة 0205)البوش ي،  أن سقط القناع عن قاعدة أن التاج ل يخطئ."

 اهالتي ل بد أن تتلءم مع النظام العام السائد في، ولئن كان مبدأ المشروعية يحكم جميع الأنشطة داخل الدولة 

ا الإدارة من قرارات فردية وعقود تعتبر فيه وتصرفاتها الإدارة الدولة، وينبني على هذا أن تطبيق مبدأ المشروعية يتعلق بنشاط 

خرجت عن هذه القواعد فإن تعسفت و يجب أن تتوافق تماما مع القواعد القانونية السارية وفي حالة ما إذا صاحبة سيادة 

عد  أن  بالإدارة بطال أي تصرف تقوم به إسيتدخل لأجل إلغاء تلك القرارات المخالفة أو بالمرصاد لها كونه الإداري القضاء 

 .يتم  التأكد  من  كونه  مخالفا  لحكم  القانون نصا وروحا

 ومباغتة الأفرادمفاجأة أو كل من له سلطة إصدار القوانين أن يعمل على عدم مبدأ الأمن القانوني يلزم المشرع  إن

كرة ف منه نستنتج أن، و عند إبرامهم للعقود والاتفاقيات هدم توقعاتهم المشروعةالأشخاص بقواعد قانونية جديدة قد تو

يتوجب على مُصدر القانون السعي لكي تكون  هأن الثقة المشروعةما يسمى كذلك بأو للقواعد القانونية التوقع المشروع 

  خاص سلبا.عامة ومجردة ل تتنافى وتتناقض مع بعضها ول يكون لها أثر رجعي إذا تمس بحقوق الأفراد والأشقواعده 

ن السلطة التشريعية في صورة قواعد القانون التي من خصائصها العمومية والتجريد سواء كانت صادرة عن إ

جائي صدورها بشكل ف ن ل يتم يجب أ لوائح إدارية،قرارات وتنظيمات أو عن السلطة التنفيذية في صورة صادرة أو تشريعات 

مة ستمدة من الأنظوالمفراد والمبنية المبنية على أسس موضوعية للأشخاص والأ صطدم مع التوقعات المشروعة أو مباغت ي

التي و  الوعود والتأكيدات الصادرة عنهاوكذا مة كاحالرسمية المعلنة من جانب السلطات الو  يةالسياس البرامجالقائمة على 

ك في للحكومات التي تقدم ذل ترشحين وكذالرؤساء المالسياسية والاقتصادية والاجتماعية لبرامج المن خلل التعرف عليها 

 (55، صفحة 0202)بلحمزي،   البرلمانات

ل التي يجب على كل الدو التوقع المشروع أو الثقة المشروعة من المبادئ الأساسية إلزامية أو قاعدة فكرة  لقد أصبحت

كريس بتالدول الأعضاء و حكومات اللزام الأوربي إ، حيث قررت مؤسسات الاتحاد الأوربيالعمل على تحقيقها بداية بالتحاد 

ضاء حول في الفقه والقكبير ل زال قائما نقاش الملحظ أنه قد ثار  رها.اصدقوم بإالتي ت هاولوائح هاهذه القاعدة في تشريعات

الثقة المشروعة الأفراد؛ حيث ينادي البعض بإسباغ مال يسمى كذلك بالقيمة القانونية لفكرة التوقع المشروع أو أساس 
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ه في المنصوص عليالقانوني مبدأ الأمن  علىهذا الفريق ويستند أي النص عليها إلزاما في دساتير الدول  .قيمة دستورية عليها

، صفحة 0220ديسمبر  30الظاهر، ) م.1896والمواطن الصادر سنة الإنسان  المادة الثانية من إعلن حقوق 

http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659 )  ،(003، صفحة 0205)جابوبي 

التنظيمات السياسية هو ضمان الحقوق الطبيعية التي ل يمكن انتزاعها بحكم القانون أو  فهد»: إذ تنص على أنه 

 (0250)الفرنس ي،  ."الحرية والملكية والأمن ومقاومة الجور  العادة للإنسان )الحقوق الأساسية( وهذه الحقوق هي

 تغيرات و تطورات من وقتلتعرض ليمرونة النظام القانوني أين لعدم استقرار الحكومات فإننا نلحظ أحيانا نظرا و 

لآخر حسب حاجات وتطلعات المجتمع إل أنه وبالمقابل قد تهدد هذه المرونة حق الأفراد في الاستقرار والأمان حماية لمراكزهم 

ه من يمبدأ الأمن القانوني وما يحو  ما جاء بهإل أن  ،قانون ما في وقت معين القانونية وما ينشأ من حقوق لهم في ظل تطبيق

خضوع كل تصرفات كما رأينا يعتمد على والذي ، المشروعيةكليا أو جزئيا مع مبدأ حماية للحقوق والحريات قد يتعارض 

مى ول حتى للقوانين الأقل ترتيبا من القانون الأسللمبادئ الدستورية وبالتالي ل يمكن إصدار أي قانون مخالف الدولة للقانون 

ي ظل المكتسبة ف حماية الحقوق والمراكز القانونيةالغرض منه فمبدأ الأمن القانوني مخالفة مبدأ المشروعية، وهذا لتفادي 

دة القانون يسمى بمبدأ سياأما مبدأ المشروعية أو ما  ،قواعد قانونية ثابتة وبالتالي يعتمد أساسا على استقرار النظام القانوني

الذي ل يهتم بالحقوق أو المراكز التي نشأت بقدر اهتمامه باحترام قاعدة تدرج القواعد القانونية ومراعاة الشروط الشكلية 

وبالتالي فإن المبدأين يلتقيان في الحفاظ على الاستقرار السياس ي  حين صدوره تطبيقا لدولة القانون  إتباعهاالواجب 

 . وضبط تلك الحرية من طرف النظام السائد والاجتماعي والاقتصادي ويعملن على التوازن بين حرية الأفراد والأشخاص

 (52، صفحة 0202)بلحمزي، 

 :خاتمة 

مبدأ فينفصلن عن بعضهما البعض، ل وكذا مبدأ المشروعية متلزمين كخلصة يمكن القول أن مبدأ الأمن القانوني 

هذه بصفة مجردة ومهما كان المخاطب بالسلطات العامة قبل المواطنين بتطبيق القانون  التزامالأمن القانوني الذي يعمل على 

الأمر بإيجاد أو خلق قواعد قانونية جديدة يشترط أن تتماش ى مع بعضها البعض القواعد كما أسلفنا، وكذلك عندما يتعلق 

مع التزام السلطات العامة والتي هي مكلفة بوضع القوانين أن تضمن قدرا كافيا من الثبات والاستقرار ومع الدستور قبل ذلك 

 الاستثمار وبناء اقتصاد منش ئ للثروة.لسيما الاستقرار الدستوري الذي يحفز كل الفاعلين داخليين أو خارجيين على 

لمجالت ا عديد فيمن قبل الفقه ودراسة الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداول لقد أضحى في وقتنا الحالي مفهوم 

عن ضائي نظام قانوني أو قوتقويم عندما يتعلق الأمر بتقييم ف، وحتى المجال السياس ي  المجالين القانوني والقضائيلسيما 

السلطة التشريعية أو من طرف السلطة التنفيذية  وضع القاعدة القانونية سواء من طرفطريق النقد البناء بداية من مراحل 

التي لها حق التشريع وكذا إصدار المراسيم واللوائح التنظيمية وانتهاء بالسلطة القضائية التي عليها تطبيق القانون عند إصدار 

مصدرا للقواعد القانونية عندما يتعلق الأمر بالجتهاد القضائي الذي تأخذ به بعض الدول  أحكامها وعند البعض قد تمثل

 .(0202)الوهاب، 
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التي تأخذ من سيادة القانون مبدأ لها تسعى جاهدة لضمان أو كما تسمى كذلك بالدول الديمقراطية فالدول الحديثة 

بشكل  ، ويهدف الأمن القانونييحقق استقرارا أمنيا واقتصاديا وسياسيا وهو ما يعرف بالأمن القانونيثبات واستقرار قانوني 

، وهذه الثقة إن تحققت بشكل ملحوظ فإنها ستؤدي حتما إلى بالتشريعات الساريةالمواطنين والأجانب إلى تعزيز ثقة أساس ي 

على الدول تعين ذلك فإنه يلكي يتأتى ، و ا الاستثمار في المكون البشري خلق مناخ مساعد على الاستثمار وفي كل المجالت بما فيه

لة للتطبيق وقابوقوانين مفهومة وواضحة تشريعات تضع أن الاطمئنان عن المخاطبين بالقواعد القانونية  لتحقيق  والحكومات

قة لكي ل يتم فقدان الث ،غير المتوقع إلى التغيير أو التعديل المتكرر أو هذه القوانين تخضع دون عناء وأن تعمل عن أن ل 

 .في القانون وبالتالي في نظام الحكم ككل والطمأنينة 

يرتكز أساسا على العديد من المبادئ والشروط التي تبدأ بضمان  ما تقدم يمكن القول بأن الأمن القانوني من خلل

جودة النصوص التشريعية ومدى صلحياتها للتطبيق على أرض الواقع بما يحقق الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا وتنتهي 

 بدأ مساواةم بادئ وهي:بتحقيق العديد من المتطلبات التي تمس كذلك بالقاعدة القانونية كنص يجب أن يتحقق فيه عديد الم

ن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة واضحة من أ وكذلك يستوجب ، ومبدأ عدم رجعية القوانينأمام القانون الجميع 

مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الأسمى كما يجب أن تكون سهلة الفهم  ،حيث الصياغة غير متناقضة مع نصوص أخرى 

بين بها كل هذه الخصائص والقواعد تجعل منها قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتعطيها بالتالي والاستيعاب من قبل المخاط

 . المشروعية المنشودة

، ويجدر الإشارة هنا يضاف لكل القواعد المذكورة آنفا قاعدة نشر القوانين بالشكل الذي يضمن علمها من الكافةو 

 كما أن هناك العديد من الآليات، في الدولةالسائد م حكنظام الحسب  أن مبدأ الأمن القانوني قد يتغير ولو بشكل طفيف

حيث نلحظ تعدد مجالت حماية مبدأ احترام الحقوق المكتسبة ومن أهما مبدأ الأمن القانوني  الأمن القانوني، قد تحققالتي 

 .وصعلى الخص الأجنبيصفة عامة والمستثمر جملة الضمانات الممنوحة للمستثمر  وذلك من خلل، في المجال الاستثماري 

إن تحقيق الأمن القانوني يعد المدخل الأساس ي لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث ينبغي أن تكون القواعد 

القانونية متوافقة مع مبادئ العدل والحكمة لكي تحظى بالثبات القانوني وتؤمن الاستقرار في المعاملت بين أفرد المجتمع 

ون بمعية ويك يتحقق الأمن القانوني بشكل يساير تطور المجتمع وحاجات الناس العام. ولكيوتساهم في تحقيق الاستقرار 

 أنه يتوجب على الدول والحكومات بكل سلطاتها العمل على:فإننا نرى  ،المشروعية اللبنة الأساسية لبناء دولة القانون 

بداية من تكريس المبدأ في الدستور أي النص عليه صراحة وانتهاء بوضع ماية الدستورية لمبدأ الأمن القانوني حال -1

 حمايته.لالآليات القانونية الكفيلة 

بدأ الأمن القانوني لأنه يشكل ضمانة فعالة وهامة جدا للحقوق لمالرفع من القيمة القانونية الدولية العمل على  -1

 والحريات المنصوص عليها والمعترف بها دوليا.
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ومسايرتها الإصلحات المطلوبة لكل فترة القانونية القواعد العمل على تحقيق موازنة بين الحاجة الملحة لتطور  -3

 .ومباغتقواعد قانونية جامدة ل تتغير بشكل مفاجئ  وبين الاستقرار الذي يستوجب الحفاظ علىمن الزمن 

منع تدخل أي كان قد يمس بقدسية القضاء الذي يالعمل على تعزيز سلطة القضاء وتكريس مبدأ الاستقللية  -4

  الذي يؤدي إلى اختلل ميزان العدل. 

ضرورة فتح مجال البحث واسعا وخلق جو أكاديمي يتنافس فيه الفقهاء والمختصين في البحث عن هذا المبدأ  -5

مبتغى  الإنسان بصورة أكثر شمولية واتساعا والعمل على إظهار الأهمية التي يكتسيها هذا المبدأ في حماية حقوق 
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